
وه+++ي الس+++ؤولية ال+++تي ل ت+++دخل ف+++ي دائ+++رة الق+++انون ول ي+++ترتب عليه+++ا ج+++زاء ق+++انوني، وأمره+++ا موك+++ول إل+++ى* الس>>>ؤولية ادبي>>>ة: 
الضمير  واخلق.

وهي السؤولية التي تدخل في دائرة القانون ويترتب عليها ج+زاء ق++انوني، وه++ذه الس+ؤولية ل تق+وم* السؤولية القانونية: 
ول تتحقق إل إذا وجد ضرر ألحق بأحد اشخاص وهي على نوعين:

وهي تحمل تبعة الجريمة والتزام بالخضوع للجزاء الجنائي القرر لها. مسؤولية جنائية: •
وهي التزام الدين بتعويض الضرر الذي ترتب عن إخلله بالتزامه. مسؤولية مدنية: •

      وأهم الفروق بين السؤوليتين:
- أن السؤولية الجنائية الجزاء فيها عبارة عن عقوبة، أما السؤولية الدنية فالجزاء فيها هو التعويض.

- ال++ذي يط++الب ب++الجزاء ه++و النياب++ة العام++ة باعتباره+++ا ممثل++ة للمجتم++ع ه++ذا بالنس++بة للمس++ؤولية الجنائي++ة، أم++ا الس++ؤولية
الدنية فالذي يطالب بالتعويض هو الفرد أو الطرف التضرر.

- ل يجوز الصلح أو التنازل في السؤولية الجنائية لن الح+ق فيه++ا ع+ام للمجتم++ع، ويج+وز الص+لح ف++ي الس++ؤولية الدني++ة لن
الحق فيها خاص بالفرد.

       هذا؛ وتنقسم السؤولية الدنية بدورها إلى قسمين: مسؤولية عقدية، ومسؤولية تقصيرية
وه+++++ي ال+++++تي تق+++++وم عل+++++ى اخلل ب+++++التزام عق+++++دي يختل+++++ف ب+++++اختلف م+++++ا اش+++++تمل علي+++++ه العق+++++د م+++++ن** الس>>>>>ؤولية العقدي>>>>>ة: 

التزام+ات. مثاله++ا: ك++أن ي+برم عق+د بي+ع بي+ن شخص+ين، ث+م يق+وم الب+ائع عل+ى ب+إتلف العي+ن البيع++ة أو ع+دم تس++ليمها للمش+تري
عل++ى النح++و ال++ذي ت++م اتف++اق علي+++ه؛ فهن++ا تق++وم الس++ؤولية العقدي++ة ف++ي ج++انب الب++ائع، لن++ه ه++و ال++ذي أخ++ل ب++التزامه اتج++اه

الشتري.
عرفه++ا فقه++اء الق++انون بق++ولهم: "ه++ي الس++ؤولية ال++تي يرتبه++ا الق++انون عل++ى اخلل ب++التزام ق++انوني** الس>>ؤولية التقص>>يرية: 

01 مك++رر140 إل++ى 124مقتض++اه أل يض++رن انس++ان غي++ره بخط++أ أو تقص++ير من++ه". وق++د عال++ج الش++رع الجزائ++ري ف++ي ال++واد م++ن 
م++++ن الق++++انون ال++++دني أحك++++ام الس++++ؤولية التقص++++يرية ف++++ي الفص++++ل الث++++الث من++++ه تح++++ت عن++++وان "العم++++ل الس++++تحق للتع++++ويض"،

وللمسؤولية التقصيرية ثلث صور:
 ق.م.ج.133 إلى 124- السؤولية عن اعمال الشخصية طبقا للمواد 

 ق.م.ج.137 إلى 134- السؤولية عن عمل الغير طبقا للمواد 
 ق.م.ج.01 مكرر 140 إلى 138- السؤولية الناشئة عن اشياء طبقا للمواد 

أول: السؤولية عن اعمال الشخصية
 م++ن124أورد الش++رع الجزائ++ري القاع++دة العام++ة ف++ي الس++ؤولية التقص++يرية وه++ي الس++ؤولية ع++ن العم++ل الشخصيي ف++ي ال++ادة 

ق.م التي تنص عل++ى أن++ه: " ك+ل فع+ل أي+ا ك+ان يرتكب++ه الش+خص بخطئ++ه، ويس++بب ض+ررا للغي+ر يل+زم م+ن ك++ان س++ببا ف++ي ح++دوثه
ب+++++التعويض"، ويت+++++بين م++++ن ه+++++ذا الن++++ص أن الس+++++ؤولية ع++++ن العم++++ل الشخصيي ه+++++ي تل+++++ك ال++++تي ت++++ترتب عل+++++ى عم++++ل يص+++++در م++++ن
الس+++ؤول نفس+++ه؛ أي ع+++ن اعم+++ال ال+++تي تق+++ع م+++ن الش+++خص نفس+++ه دون ت+++دخل الغي+++ر، وه+++ي تق+++وم عل+++ى أرك+++ان ثلث+++ة: الخط+++أ

والضرر والعلقة السببية ما بين الخطأ والضرر. 
. أركان السؤولية عن العمل الشخصسي:1

 وتتمثل هذه اركان في الخطأ، والضرر، والعلقة السببية ما بينهما:
أ. ركن الخطأ: 
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       تض+++اربت اراء ف+++ي تحدي++د معن++ى الخط+++أ ف+++ي الس++ؤولية التقص+++يرية؛ فمنه++م م++ن ي++رى أن الخط++أ ه+++و "العم++ل الض++ار غي++ر
ف الخط++أ ب++أنه "اخلل ب++التزام س++ابق"، وق++د ذه++ب أغل++ب الفقه++اء إل++ى  أن الخط++أ  ه++و "اخلل الش++روع"، ومنه++م م++ن يع++رن
ب+++اللتزام الق+++انوني ال++ذي يف+++رض عل+++ى ك++ل ش++خص ع++دم اض++رار ب+++الغير"، وبعب+++ارة أخ++رى ه+++و انح++راف ع++ن س++لوك الرج++ل
العتاد مع إدراك الشخص لذلك؛ فإذا انحرف الشخص عن هذا السلوك الواجب والعتاد، ولم يراعي في سلوكه جانب

الحيطة والتبصر، فإن هذا انحراف يعد خطأ يستوجب قيام السؤولية التقصيرية. 
هذا؛ والخطأ الوجب للمسؤولية لبد أن يتوفر على عنصرين وهما: العنصر الادي، والعنصر العنوي

فعل التعدي أو انحراف): (العنصر الادي• 
وهو العمل الذي يرتكبه الشخص ويسبب ضررا بالغير، إما يصدر منه بقصد اضرار، وإما يصدر منه بغير قصد         

وإنما وقع منه نتيجة إهمال أو تقصير، أو نتيجة عدم اتخاذ الحيطة اللزمة.
 مج+++رد ل بمقي+++اس شخصيي ذات+++ي، فالس+++لوك ال+++واجب ه+++و ال+++ذي يس+++لكه الش+++خصبمعي>>>ار موض>>>وعي      ويق+++اس الخط+++أ 

الع+++ادي ال+++ذي يمث+++ل جمه+++ور الن+++اس (بمعن+++ى ل ه+++و خ+++ارق ال+++ذكاء ش+++ديد اليقظ+++ة، ول ه++++و مح+++دود الفطن+++ة خام+++ل الهم+++ة)،
فننظ+++++ر إل+++++ى ال+++++ألوف م+++++ن س+++++لوك ه+++++ذا الش+++++خص الع+++++ادي، ونقي+++++س علي+++++ه س+++++لوك الش+++++خص ال+++++ذي نس+++++ب إلي+++++ه التع+++++دي أو
انحراف، فإن كان ه++ذا الش+خص ل+م ينح+رف ف++ي س++لوكه ع+ن ال+ألوف م+ن س+لوك الش+خص الع+ادي فه++و ل+م يتع++د وانتف++ى
عن+++ه الخط+++أ، وبالت+++الي ل تق+++وم الس+++ؤولية التقص++يرية ف+++ي حق+++ه، أم+++ا إذا وق+++ع انح+++راف ع++ن الس+++لوك ال++واجب وترت+++ب علي+++ه

ضرر للغير، فهنا يعتبر متعديا ويثبت عليه الخطأ وتترتب السؤولية في ذمته.
التعدي إذا وقع من شخص فألحق ضررا بآخر، كان عل++ى الض++رور عبء إثب++ات وق++وعه- عبء اثبات في ركن التعدي: 

م++ن التع++دي، ف++إن الس++ؤولية هن++ا ق++د ترتب++ت عل++ى عم++ل شخصيي ص++در م++ن الس++ؤول، وعلي++ه ف++إن الس++ؤولية ع++ن اعم++ال
فيثب++ت الش++خص الض++رور أن شخص++ا آخ++ر ق++د أخ++ل ب++التزامه الق++انوني، فل++مخط>>أ واج>>ب اثب>>ات، الشخص++ية تق++وم عل++ى 

يراع++ي ج++انب الحيط++ة الواجب++ة ف++ي ع++دم اض++رار ب++الغير ب++أن انح++رف ع++ن الس++لوك ال++ألوف ف++ألحق الض++رر بالش++خص اخ++ر
(التضرر).

 العنصر العنوي (ادراك): •
      لقي++ام الخط++أ التقص++يري يج++ب أن يك++ون الش++خص ال++ذي وقع++ت من++ه أعم++ال التع++دي م++دركا له++ا أي ق++ادر عل++ى التميي++ز
بي++ن الخي++ر والش++ر، فل مس++ؤولية لع++ديم التميي++ز؛ وعلي++ه ف++إن الق++انون يش++ترط فيم++ن ص++درت عن++ه ه++ذه افع++ال أن يك++ون

زا يستطيع أن يعي ما في سلوكه م+ن انح+راف، وه+ذا م+ا نص+ت علي+ه ال+ادة   م+ن ق.م.ج بقوله+ا: "ل يس+أل التس+بب125ممين
د س++ن التميي++ز ف+++ي ف+++ي الض++رر ال++ذي يح++دثه بفعل+++ه أو امتن+++اعه أو بإهم+++ال من++ه أو ع++دم حيطت+++ه إل إذا ك+++ان ممي+++زا"، وق+++د ح++دن

 ق.م.ج).42/02القانون الدني الجزائري بثلث عشرة سنة (م
ب. ركن الضرر: 

يعتبر الضرر الركن الثاني من أركان السؤولية التقصيرية، فل يكفي لقيام السؤولية أن يق+ع الخط++أ وإنم++ا يج+ب أن       
ي++ترتب عل++ى الخط++أ ض++رر يص++يب أح++د اش++خاص، والض++رر ه++و عب++ارة ع++ن "اذى ال++ذي يلح++ق الغي++ر"، وع++رنف ك++ذلك ب++أنه:
"الخسارة التي لحقت الدعي فعل، والصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لصلح نتائ++ج الفع+ل ال+ذي

ارتكب إضرارا به".
 م++++ن ق.م.ج ض++++رورة ت++++وافر رك++++ن الض++++رر ف++++ي الس++++ؤولية التقص++++يرية بق++++وله: "ك++++ل فع++++ل أي++++ا ك++++ان124ولق++++د أورد ن++++ص ال++++ادة 

يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير...".
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الضرر في القانون الوضعي ينقسم إلى قسمين ضرر مادي وضرر معنوي* أنواع الضرر: 
 الضرر الادي: •

      الضرر الادي هو "اذى الذي يلح+ق خس+ارة مالي+ة بالض+رور في+ؤدي إل+ى نق+ص ف++ي ذمت+ه الالي++ة، ومث+ال ذل+ك الس++اس
بح+ق م+ن حق++وقه الالي++ة؛ كح+ق اللكي++ة ع+ن طري+ق الغص+ب أو اتلف"، أو ه++و "الض+رر ال+ذي يص+يب الض+رور ف+ي ح+ق م+ن

حقوقه التي يحميها القانون سواء في جسمه أو في ماله أو يصيبه في مصلحة مشروعة".
      أم++++ا إذا أص++++اب الض+++رر شخص++++ا وارت+++د أث++++ره عل++++ى الغي++++ر؛ ك++++الذى الواق++++ع عل+++ى حي++++اة أو جس++++د ال++++ورث فيص++++يب الورث++++ة
ر القاضيي م+ا بالتبعية، أو يص+يب غيره++م م+ن أص+حاب الص+الح الش++روعة كالع+الين م+ن غي+ر الورث++ة، فف+ي ه+ذه الحال++ة يق+دن

بالض>>>رر الرت>>>د أوض+++اع عل+++ى الض+++رور م+++ن فرص+++ة بفق+++د ع+++ائله ويقضيي ل+++ه ب+++التعويض عل+++ى ه+++ذا اس+++اس وه+++و م+++ا يس+++مى 
الضرر النعكس.

 الضرر العنوي: •
       وه+++و ض+++رر يلح+++ق الش+++خص ف+++ي مص+++لحة غي+++ر مالي+++ة، فه+++و يش+++كل اعت+++داء يق+++ع عل+++ى ح+++ق غي+++ر م+++الي للش+++خص، وي+++ذهب

فقهاء القانون إلى القول بأن الضرر ادبي أو العنوي يمكن إرجاعه إلى الحالت التالية:
- ضرر معنوي يصيب الجسم كاللم الناجمة عن الجروح والتشويه الذي يتركه الفعل الضار في جسم التضرر.

- ض++++رر معن++++وي يص++++يب الش++++رف أو اعتب++++ار والع++++رض؛ كالق++++ذف والس++++ب وهت++++ك الع++++رض وإي++++ذاء الس++++معة واعت++++داء عل++++ى
الكرامة.

- ض++رر معن++وي يص++يب الش++خص م++ن اعت++داء عل++ى ح++ق ث++ابت ل++ه كاس++تخدام اس++مه ف++ي عم++ل فن++ي أو نس++بة كت++اب إل++ى غي++ر
مؤلفه الحقيقي اعتداء على حقه ادبي.

      والض++رر العن++وي قاب++ل للتع++ويض بال++ال؛ فق++د اس++تقر الفق++ه والقض++اء عل++ى ج++واز التع++ويض ع++ن الض++رر العن++وي عل++ى
عكس ما كان عليه قبل، وهذا لا فيه من تخفيف لللم ومواساة للمصاب بعد تعويضه.

 مك++رر م++ن ق.م.ج عل++ى182أم++ا موق++ف الش++رع الجزائ++ري م++ن التع++ويض ع++ن الض++رر العن++وي، فق++د ن++ص ص++راحة ف++ي ال++ادة 
أنه: "يشمل التعويض عن الضرر العنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة".

* الشروط الواجبة في الضرر القابل للتعويض:
لكي يصلح الضرر أساسا للمطالبة بالتعويض يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط منها:

الض++رر أي++ا ك++ان -مادي+++ا أو معنوي++ا- يج++ب أن يك++ون مؤك++دا ف++ي ح+++دوثه وأن يك++ون وق++ع أن يك>>ون الض>>رر محقق>>ا ومؤك>>دا: •
131فعل أو س++++يقع مس++++تقبل؛ أي تحق++++ق س++++ببه إل أن آث++++اره كله++++ا أو بعض++++ها تراخ++++ت إل++++ى الس++++تقبل أو إل++++ى أج++++ل لح++++ق (م 

ق.م.ج)، ومث+++اله: ل+++و أص+++يب ش+++خص بض+++رر جس+++دي و ل+++م يتمك+++ن اطب+++اء م+++ن تحدي+++د م+++دى الض+++رر، م+++ا إذا ك+++انت الس+++اق
ستبتر أم ل؛ فإنه يستطيع التضرر الطالبة بالتعويض عن الضرر الحال والستقبل إذا كان احتمال بتر الساق واردا.

بمعن++ى أن يرتب++ط الض++رر مباش++رة بالخط++أ ارتب++اط الس++بب بالنتيج+++ة؛ أي أن يك++ون الض++رر أن يك>>ون مباش>>را وشخص>>يا: •
نتيجة طبيعية للخطأ الص++ادر ع++ن الس++ؤول س++واء ك++ان متوقع++ا أو غي++ر متوق++ع، وه++ذا م++تى ك++ان الض++رور ل يس++تطيع تف++اديه

في حالة بذله جهد الرجل العتاد.
ويشترط كذلك أن يكون شخصيا؛ فعلى الدعي أن يثبت أن الضرر قد أصابه بصورة شخص++ية، فيك++ون اذى ق++د لح++ق
جس++د التض+++رر أو م+++اله أو الج++انب العن++وي، وإذا ك++ان لي++س ه++و الض++رور اص++لي فعلي++ه أن يثب++ت أن الض++رر ق++د وق++ع عل++ى

غيره وتعدى إليه وأضره (الضرر الرتد).
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م++ن ش++روط الض++رر القاب++ل للتع++ويض أن يق++ع إخلل بح++ق الض++رور أن يصيب ح>>ق ث>>ابت أو مص>>لحة مالي>>ة للمض>>رور: •
كالعتداء على حياة شخص أو اعتداء على سلمة جسمه، فإذا هذا كان اعتداء يضعف قدرة الشخص على الكس++ب
ويلزم++ه نفق++ات العلج، فه++ذا ض++رر م++ادي، أم++ا إذا ت++رك تش++وهات ون++دوب ف++ي ال++وجه واعض++اء ك++ان الض++رر معنوي++ا؛ وكليهم++ا

يستوجب التعويض.
ج. العلقة السببية بين الخطأ والضرر: 

علقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها: "أن توجد علقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه السؤول والضرر       
ر عنه++ا الش++رع الجزائ++ري ف++ي ال++ذي أص++اب الض++رور"، والس++ببية ه++ي الرك++ن الث++الث م++ن أرك++ان الس++ؤولية التقص++يرية وق++د عبن++

 م++ن ق.م بكلم++ة "يس++بب"؛ فنص++ت ال++ادة عل++ى أن++ه "ك++ل فع++ل أي++ا ك++ان يرتكب++ه الش++خص بخطئ++ه، ويس++بب ض++ررا124ال++ادة 
للغي+++ر..."، ل++ذا يج++ب عل++ى الض+++رور أن يثب++ت وج+++ود الس+++ببية بي++ن الخط++أ ال++ذي أح++دثه الس+++ؤول وبي+++ن الض+++رر ال++ذي أص++ابه
ح++++تى يس++++تحق التع++++ويض، ف++++إذا ل++++م ينش++++أ ع+++ن خط++++أ الس++++ؤول ض++++رر فل يعق++++ل أن يط++++الب الض++++رور ب++++التعويض ع++++ن ض++++رر
يسببه الغير، والدعى علي+ه إذا أراد دف+ع الس++ؤولية يج+ب أن ينف+ي علق++ة الس++ببية وذل+ك بإثب+ات الس+بب اجن++بي ال+ذي ل

يد له فيه.
إن إثبات العلق++ة الس++ببية م+ا بي+ن الخط++أ والض++رر يك++ون ف++ي بع+ض احي++ان عس+يرا؛ خاص++ة إذا* إثبات العلقة السببية: 

تعددت اسباب التي أدت إلى وقوع الضرر ، بحيث ل يكون خطأ الدعى عليه سوى أحدها، وك++ذا إذا نش++أت ع+ن الخط+أ
أضرار متلحقة ومتسلسلة.

 تعدد اسباب: •
       قد تتعدد اسباب التي تتدخل في إحداث الضرر فيصعب استبعاد أي واحد منها لن الضرر وقع لجتماعه++ا كله++ا،
ول++ذلك نج++د اختلف اراء ف++ي تحدي++د س++بب الض++رر م++ن بي++ن افع+++ال التع++ددة ال++تي أس++همت ف++ي حص++وله، وب++رزت ف++ي ه++ذا

ال. الصدد نظريتان أساسيتان: نظرية تكافؤ اسباب، ونظرية السبب النتج أو الفعن
وم+++ؤدى ه+++ذه النظري+++ة أن ك+++ل س+++بب ل+++ه دخ+++ل ف+++ي إح+++داث الض+++رر -مهم+++ا ك+++ان بعي+++دا-  يعت+++بر م+++ن- نظري>>>ة تك>>>افؤ اس>>>باب: 

اس++باب ال++تي أح++دثت الض++رر، فجمي++ع اس++باب ال++تي ت++دخلت ف++ي إح++داث الض++رر متكافئ+++ة وك++ل واح++د منه++ا يعت++بر س++ببا ف+++ي
إحداثه، ويكون للسبب دخل في إحداث الضرر إذا كان لوله لا وقع الضرر.

مثل: ل++و أن شخص++ا ك++ان ثمل أو س++كرانا ف++ي الطري++ق الع++ام فدهس++ته س++يارة مس++رعة، وك++ان م++ن اليس++ير عل++ى س++ائق الس++يارة
أن يتفادى الحادث لو أنه ك++ان يس+ير بس++رعة معتدل++ة، كم++ا ك++ان للش+خص الس++كران أن يتف+ادى الح+ادث ل+و أن+ه ك++ان مالك++ا
لت+++وازنه، فهن+++ا ك+++ان هن+++اك س+++ببان ف+++ي إح+++داث الض+++رر: خط+++أ الس+++ائق ف+++ي الس+++ير بس+++رعة ك+++بيرة، وخط+++أ الص+++اب ف+++ي الس+++ير ف+++ي
الطري++ق الع++ام وه++و س++كران، ذل++ك أن الض++رر م++ا ك++ان ليق++ع ل++و ل++م يك++ن الس++ائق مس+++رعا، وم++ا ك++ان أيض++ا ليق++ع ل++و ل++م يك++ن

ف++ي إح++داث الض++رر، يعت++بر ك++ل منهم++ا س++ببا في++ه ويك++ون ص++احبه مس++ؤول، فتتحق++قفالس>>ببان متكافئ>>ان الص++اب س++كرانا؛ 
السؤوليتان معا.

ال الذي لعب دورا أساسيا في- نظرية السبب النتج:  ومقتضيى هذه النظرية هو أنه ل يؤخذ في اعتبار إل السبب الفعن
إحداث الضرر؛ أي السبب الذي يجعل حدوث الضرر محتمل طبقا لس+ير ام++ور س+يرا عادي++ا، وإهم++ال ب++اقي اس++باب وه++ي
ن+++ه الش+++رع الجزائ+++ري م+++ن أن التع+++ويض يج+++ب ع+++ن الض+++رر ال+++ذي اس+++باب العرض+++ية ال+++تي ل يهت+++م به+++ا الق+++انون، وه+++ذا م+++ا بين

ق.م.ج).182يكون نتيجة طبيعية حسب السير العادي للمور (م 
 تعدد اضرار وتسلسلها:•
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تسلس++ل اض++رار معن++اه أن ينت++ج ع++ن الخط++أ أض++رار متع++ددة ومتعاقب++ة، فق++د ي++ؤدي الفع++ل الخ++اطئ إل++ى إح++داث ض++رر       
بشخص، ثم يقضيي ه+ذا الض+رر إل++ى ض+رر ث++انم بنف+س الش+خص، ويقضيي الض+رر الث+اني إل++ى ض+رر ث++الث... أي ح++دوث ع+دة
أض++رار نتيج++ة خط++أ واح++د، والقاع++دة عن++د فقه++اء الق++انون ه++ي أن التع++ويض ل يك++ون إل ع++ن اض++رار الباش++رة؛ أي اض++رار
التي تكون نتيج++ة طبيعي++ة للخط++أ ال++ذي أح++دثها وه++ي ال++تي ك++ان الض++رور ل يس++تطيع توقيه++ا بب++ذل جه++د معق++ول، أم++ا اض++رار

غير الباشرة وهي التي ل تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدث الضرر فل يكون الدعى عليه مسؤول عنها.
* انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر:

 م++ن ق.م.ج طريق++ة قط++ع علق++ة الس++ببية بي++ن الخط++أ والض++رر بوج++ود الس++بب اجن++بي ال++ذي ق++د127أوض++حت ال++ادة        
يكون؛ قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، أو فعل الضرور، أو فعل الغير.

يقص+++د بالس+++بب اجن+++بي ع+++ن ال++دعى علي+++ه: "ك+++ل فع+++ل أو ح+++ادث ل ي+++د ل+++ه في+++ه، ويك+++ون ه+++ذا القص>>>ود بالس>>>بب اجن>>>بي: •
السبب قد جعل منع وقوع العمل الذي أفضيى إلى الضرر مستحيل".

 من ق.م.ج أهم صور السبب اجنبي وهي:127أوضحت الادة  صور السبب اجنبي: •
القص++++ود ب+++القوة الق++++اهرة أو الح++++ادث الف++++اجئ: "ك++++ل فع++++ل أو أم+++ر لي+++س ف++++ي امك++++ان- الق>>>وة الق>>>اهرة أو الح>>>ادث الف>>>اجئ: 

اح+++تراز من+++ه، ول ف+++ي الوس++ع ت+++وقعه، ويجع++ل تنفي+++ذ ال+++تزام مس+++تحيل"، أو ه+++و: "ح+++ادث خ+++ارجي ل يمك++ن ت+++وقعه ول دفع+++ه
ي+++++ؤدي مباش+++++رة إل+++++ى حص++++++ول الض++++++رر"، وم+++++ن أمثل+++++ة الق+++++وة الق+++++اهرة؛ الك+++++وارث الطبيعي+++++ة كح+++++دوث ال++++++زلزل، الفيض++++++انات،

البراكين، وكذا الحرائق.، الحروب.. ونحوها. 
       ه++ذا؛ وم++ن خص++ائص الق++وة الق++اهرة أو الح++ادث الف++اجئ ال++تي ي++ترتب عليه++ا ك++أثر رئيسيي انع++دام العلق++ة الس++ببية بي++ن

را إذا ل+معدم إمكان التوقع؛ركني الخطأ والضرر،   فإذا ك++ان م+ن المك+ن توق+ع الق+وة الق++اهرة ف++إن الش+خص يك++ون مقصن+
يتخ+++ذ احتياط+++ات اللزم+++ة لتلف+++ي أو تجن+++ب م+++ا يمك+++ن أن ي++ترتب عل+++ى ه+++ذا الح+++ادث م++ن نتائ+++ج، والع+++برة ف+++ي ع+++دم التوق+++ع ف+++ي

والقص++++++ودمس>>>>>>تحيل ال>>>>>>دفع؛ الس++++++ؤولية التقص++++++يرية ه++++++ي وق++++++ت وق++++++وع الح++++++ادث ذات++++++ه. ويج++++++ب أيض++++++ا أن يك++++++ون الح++++++ادث 
بالس+++تحالة هن+++ا ه+++ي اس+++تحالة الطلق+++ة س+++واء ك+++انت مادي+++ة أو معنوي+++ة، ف+++إذا ك+++انت اس+++تحالة نس+++بية أي مقص+++ورة عل+++ى

الدين، فل يعفى من السؤولية.
       وعلي++++++ه؛ إذا ك+++++انت الق++++++وة الق++++++اهرة ه++++++ي الس++++++بب الوحي++++++د ف++++++ي وق++++++وع الض++++++رر؛ انع++++++دمت العلق++++++ة الس++++++ببية ول تتحق+++++ق
الس+++ؤولية، أم+++ا إذا اش++تركت الق+++وة الق+++اهرة م++ع خط+++أ ال+++دعى علي+++ه ف+++ي إح+++داث الض+++رر؛ فف+++ي ه+++ذه الحال+++ة ل يمك+++ن توزي+++ع
الس++ؤولية، إذ أن الق++وة الق++اهرة ح++ادث م++ن فع++ل الطبيع++ة فل يمك++ن نس++بته إل++ى ش++خص، ول++ذا ف++إن ال++دعى علي++ه ه++و م++ن
يتحمل السؤولية وحده، وذهب بعض رجال القانون إلى القول بأن هذا يتعارض إلى حدن ما مع مبادئ العدالة فتخف++ف

مسؤولية الدعى عليه ول يتحمل تعويض الضرر كامل.
يقصد بخطأ الضرور أو فعل الصاب؛ أن الدعي هو من وق++ع من++ه الفع++ل الض++ار، وق++د- خطأ الضرور أو فعل الصاب: 

اش++++ترك بفعل++++ه م++++ع فع++++ل الس++++ؤول ف++++ي إح++++داث الض++++رر، ف++++إذا وق++++ع الض++++رر نتيج++++ة خط++++أ الض++++رور ذات++++ه ف++++إنه تنتف++++ي علق++++ة
الس+++ببية بي+++ن الخط+++أ والض+++رر، ولك+++ن يش+++ترط لنف+++ي علق+++ة الس+++ببية أن يك+++ون خط+++أ الض+++رور ق+++د اس+++تغرق خط+++أ الش+++خص
اخر، أما إذا لم يكن قد استغرقه بل ساهم كل من الخطأين في إحداث الضرر وهو ما يسمى "بالخطأ الشترك"، فإنه

ة،مثل:يك++ون هن++اك مح++ل للتخفي++ف م++ن مس++ؤولية الش++خص اخ++ر دون نفيه++ا إطلق++ا،   إذا ده++س س++ائق س++يارة أح++د ال++ارن
ل فج++++أة م+++ن ج++++انب الطري++++ق إل++++ى الج++++انب اخ++++ر دون أي احتي++++اط، وك++++ان ه++++ذا الخط++++أ ه++++و الس++++بب وأثب++++ت أن الض++++رور تح++++ون
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الوحيد للصابة، فخط++أ الس++ائق هن++ا لي++س إل نتيج++ة خط++أ الض++رور، واس++تغرق خط++أ الض++رور خط++أ الس++ائق، فهن++ا تنع++دم
العلقة السببية ما بين خطأ السائق والضرر، وتنتفي عليه السؤولية.

إذا وقع خط++أ م+ن ال+دعى علي++ه واش+ترك ف++ي إح+داث الض++رر م+ع ه+ذا الخط+أ فع+ل الغي++ر، وف++ي ه+ذه الحال+ة إم+ا- خطأ الغير: 
أن يكون ك++ل م+ن الخط+أين مس+تقلين ع+ن بعض++هما، وإم++ا أن يس+تغرق أح+د الخط+أين اخ++ر، ف+إذا اس+تغرق خط++أ الس++ؤول
خطأ الغير ق++امت مس++ؤولية اول كامل++ة، أم+ا إذا ك++ان العك+س فف++ي ه+ذه الحال+ة نك+ون أم+ام الس+بب اجن++بي وبالت++الي تنتف+ي

مسؤولية الدعى عليه.
. آثار السؤولية: 2

إذا توافرت أركان السؤولية التقصيرية -خطأ وضرر وعلقة سببية بينهما- تحقق+ت الس++ؤولية وترتب+ت عليه++ا آثاره++ا،       
 ه++و الحك++م ال++ذي ي++ترتب عل++ى تحق++ق الس++ؤولية،ف>>التعويضووج++ب عل++ى الس++ؤول تع++ويض الض++رر ال++ذي أح++دثه بخطئ++ه، 

 ق.م.ج ف++إن التع++ويض ل++ه ع++دة ص++ور؛ فق++د يك++ون تعويض++ا نق++ديا ( ك++أن يك++ون مبلغ++ا يعط++ى132/02وحس++ب ن++ص ال++ادة 
ر عن++ه الق++انون دفع++ة واح++دة أو يك++ون مقس++طا أو عب++ارة ع++ن إي++راد مرت++ب م++دى الحي++اة)، أو يك++ون تعويض++ا عيني++ا وه++و م++ا عبن++

 "بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه".132الدني في الادة 
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